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وأعلنته بالآتي
وحيث أن الوقائع على نحو ما سيرد بهذه الصحيفة من حقائق تدعمها المستندات، تتحصل في أن:

وحيث أن تأصيل هذه الوقائع قانوناً :
وحيث أن مادة  466  من قانون رقم 131 لسنة 1948  - بشأن إصدار القانون المدني قد نصت على أن  :
1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل.
2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أن : لئن كان من المقرر - عملاً بالمادة 466 من القانون المدني أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ولا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، إلا أنه إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري على ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 467 من ذات القانون.
[الطعن رقم 725 - لسنة 72 ق - تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 462 ]

 لما كان البائع ينقل ملكية المبيع إلي المشتري، فقد وجب أن يكون مالكا له حتى ينقل ملكيته، لأنه إذا لم يكن مالكا لم يستطع نقل الملكية، وفاقد الشيء لا يعطيه.
أما إذا صدر البيع من غير المالك، فهذا هو بيع ملك الغير، وهو بيع قابل للإبطال.     


وفي مجال الدراسة المقارنة فإن ما ذهبت اليه المادة 466 من القانون المدني المصري مطابق للمواد 434 من القانون المدني السوري، و455 من القانون المدني الليبي، و 135 من القانون المدني العراقي.
[ الوسيط في شرح القانون المدني "الجزء الرابع" العقود التي تقع على الملكية - البيع والمقايضة -  الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى - 2004 - ص 229 ، 231 ]

 وبيع ملك الغير، وان كان يجوز للمشتري طلب إبطاله، فانه حتى يتقرر بطلانه، ينتج آثار البيع الصحيح، فللمشتري أن يطلب البائع بنقل ملكية المبيع إليه، وبضمان انتفاعه به، وللبائع أن يطالب المشتري بدفع الثمن وبتسلم المبيع.
ولكن لما كان انتقال الملكية إلي المشتري يقتضي أن يكون البائع مالكا للمبيع وقت البيع، ولما كان البائع لا يستطيع نقل ملكية المبيع إليه، فقد خول القانون المشتري أن يطلب إبطال البيع، وبذلك يتخلص من التزاماته تجاه البائع.
[ شرح القانون المدني الجديد - العقود المسماة - الجزء السادس - عقد البيع وعقد المقايضة - الدكتور/محمد كامل مرسى - 1953 - ص 443 ]
وحيث أنه هدياً بما تقدم من أسانيد قانونية 
بنـــــــــــاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت وسلمت المعلن إليه صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ..............الموافق  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بـ:
	 فسخ عقد البيع - لصدوره من غير مالك


مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ، ولآجل العلم،،،
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